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  التكييف القانوني للدفع بالحصانة السيادية للدولة
  مهند كامل عبود جاسم الجبوريالباحث/ 

  المستخلص
ة في ا ق اد ال ولة م ال ة لل اد انة ال ولي العام وع تع ال ن ال لقان

اك أرعة آراء  ولة ت أن ه ة لل اد انة ال ال فع  ّ ال عة أو ت ال في 
فع  ار ال اه الأول إلى اع ه الات ولة ف انة لل ال فع  عة ال ان  ة ل فقه

اني الى عّ ال اه ال ا ذه الات لائي ب اص ال م الاخ ع انة ه دفع  انة ال
انة ه  ال فع  ال ع ال اه ال ولي والات اص ال م الاخ ع ولة ه دفع  ة لل اد ال
ز  ة وه دفع  لا فاء ال ان فع على انه دفع  ّ ال اه الأخ  ل والات م الق ع دفع 
ه  ازل ع ز ال ام العام و ع م ال قاضي ولا  احل ال حلة م م ة م اؤه في أ إب

ر ه. ل تق ل   ل
  

Abstract 
The sovereign immunity of the state is one of the established 

principles in general international law, and upon researching the 
nature or adaptation of the payment of the sovereign immunity of 
the state, it was found that there are four jurisprudential opinions to 
indicate the nature of the defense of immunity to the state. The first 
trend went to consider the defense of immunity as a defense of lack 
of state jurisdiction, while the second trend went to enumerate The 
sovereign immunity of the state is a plea of  lack of international 
jurisdiction, and the third trend is the disbelief of immunity is a 
plea of  non-acceptance, and the latter trend has conditioned the 
payment as pushing the absence of guardianship, which is a 
payment that may be made at any stage of litigation and is not 
considered public order and may be waived for whoever decided in 
its interest. 

  تمهيد:
ي أو  اء ال ة م خلال دفع ت إثارته أمام الق ائ انة الق ال ولة  ت ال

ها أو ض أح عة ض ف ة م ة ق اس اء ال  فع ق اتها، وأن ال س  م
ي  ها على وف الأس ال اك اص م ولة اخ ن لل ض أن  ف ة  اد انة ال ال
ا  د، إلا أن ه ا ال ها في ه ة تق م ح ال سل ن ه ارها، م دون أن ت ت
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اع خاضع  اف ال ن أ أن  اء أصلاً، وذل  ة الق ن لها ولا ض أن ت ف
ائها ا ة ق ل اءل ي اب   .)١(ل

ولة  اك ال اص ل في لعق الاخ ة ما  ض ا ال اف م ال وق ی
نها  هل ف ل ت ام أو م ء الال ل ن ه م عى عل اج صفة في ال ... الخ، ول ق ت

اء، وذل  ة الق لا ي ل ة ضا سل ا فة  ه ال ن ه ائها، وت ة ق ه م ولا تع
عى عل ن ال هال ل ة أو أح م ة )٢(ه دولة أج م ولا ع ذل ق على ع ، وم ث 

ا  ة ه لا اعه ل ل دون إخ ا  ال  ع الأع انة على  إضفاء ال اء  الق
اء   .)٣(الق

افه دولة  ان أح أ اع و ي ن اء ال ا، فإذا ما رفع أمام الق اً على ه وتأس
ولة س ه ال ة، فلا ش أن ه ه أن أج اس ع ب اً ت ائ اً إج ن ها دفعاً قان  في ی

ار أمامه اع ال ال ال ة ح لائ ة وال ائ ة الق ل ار في الع اء م الاس ع الق   .)٤(ت
ولة، هل ه دفع  ة لل اد انة ال ال فع  ائي لل ا ع ال الإج ی ه وال

اص ال م الاخ ع لائي؟ أم دفع  اص ال م الاخ ؟ ع ع ل ال م ق ع ولي؟ أم دفع 
ا  ني له ام القان ی ال ا ت ائي ه ال الإج ق  ة؟ أ  لا فاء ال ان أم دفع 

فع اعا.  )٥(ال ه ت ض إل ع ا ما س ال   ه
  أولا: الدفع بالحصانة السيادية هو دفع بعدم الاختصاص الولائي

اد انة ال ال ال اع ذه رأ م الفقه إلى أن إع ال عل  ي ت ال ال ة في الأح
انة ه ال فع  عل م ال ولي ق  ن  ال لائي في القان اص ال م الاخ ع فع  ال

                                                 
ة، ) ١( ة الع ه ولي، دار ال ائي ال اص الق ازع الاخ ان وت ازع الق ع راض، ت اد ع ال د. ف

 ،   . ۳۰۱م، ص ١٩٨٦م
اص، دار ال د.) ٢( ولي ال ن ال ی ع الله، القان ، ع ال ة، م ة الع ، ٢م، ج١٩٧٧ه

  ۰۹۰۱ص
ة، ) ٣( ة، القاه ة الع ه افعات، دار ال اع ال ل وق ل، أص  .١٥٥، ص م۲۰۰۱د. أح ماه زغل
ولة) ٤( ة لل ائ انة الق ، ال فى سال ع ، رسال - م ول ل ال راه،دراسة في الفقه والع ة  ة د كل

رة،  ق، جامعة الإس ق  .١٦٩، ص٢٠١٢ال
ة، ) ٥( ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ول ة ال ن افعات ال م، ٢٠٠٠د. أح ع ال سلامة، فقه ال

ة٣٦٨ص ائ ة الق ماس بل انات ال ی ع الل محمد، ال ي،  - ؛ خ ال اء الإقل الإعفاء م الق
ة الع وحة، ال زع، ال   .٩٢م، ص١٩٩٣ة لل وال
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ائها العاد  اص ق م اخ ع فع  ة الإقل أن ت ولة صاح ا  لل اخلي، ف ال
ة أن ت ولة الأج ة عامة، فإنه  لل صفها سل ها ب ا علقة ب ازعات ال فع ال

اء دولة أخ  ة أمام ق اد ها ال ان ل    . )٦(ال
ام  ع ال ي ت ول ال اء في ال ه الفقه والق ق عل أ ال اس وس ذل أن ال
ة عامة،  ل ولة  ا ال علقة ب عاو ال ال ة لا ت  ن اك ال ي، أن ال اللات

ن  ع أسال القان ا ت ا ال ها له ارس اع  فهي في م ع الإدار لل ا ل فال العام، ل
ها اك الإدارة دون غ ال اً  ه م اص    .)٧(عل الاخ

اق  عاو تقع في ن ه ال ي، فإن ه ازعات مع ع أج د م وفي حال وج
الة، ت  ه ال اك الإدارة في ه أ لل عي أن یل ة، ولا  لل ن اك ال ال

اء ع غ ل  الاس ل و لائي م اص ال ة وحلال الاخ ائ انة الق ة ال  ف
اء ع  غ اه على أنه م ال الاس ا الات ه ه ع انة ذاتها، وق  ة ال ف
في  اك  لائي لل اص ال ي للاخ اماً، ما دام ال الف ة ت ائ انة الق ة ال ف

ة  ول الأج ة لل ائ ة الق ا ان ال ه الفقه في ح ذاته ل ار ال رس ود الإ في ح
ه  ال ه ع و م اس ه فإنه لا ج ة، وعل ق ة ال ائ انة الق ة ال اء لف والق
اع،  عة ال اء   ة الق ها سل ة لا ت ب صلاح ان ال انة إذا  ال
اص  م اخ ن  ع ة العامة ن ل ال ال ل م أع ع عل الأم  ة ی ل م ففي 

انة ول م ال   .)٨(ع
جع  لائي ی اص ال ع الاخ انة على أنه دفع  ال فع  ا فإن ت ال وعلى ه
ال  ل م أع عها ع ض ن م ل دع  اع، ف ل ال ة م ن ة القان ا عة ال إلى 

                                                 
ة، جامعة ع ) ٦( اد ة والاق ن م القان لة العل انة، م ال فع  عة ال ام علي صادق،  د. ه

د الأول،  ، الع ة ع اد ة ال ، ال فى ٣٣١- ٣٣٠م، ص١٩٩٦ش ؛ د. ع ال م
ف ع انة ض ال ة وال ائ انة الق لة ال ، م ح ة  ال قارن، م اص ال ولي ال ن ال في القان

ة،  ، القاه   . ٢٧١- ٢٧٠م، ص١٩٩١ال
، صد. ع ال م) ٧( جع ساب ، م ح جع ٢٧٢- ٢٧٠فى ع ال ، م فى سال ع ؛ م

، ص   . ١٧٣ساب
، ب ) ٨( جع ساب ام علي صادق، م ، ؛ د. ع ال۳۲۱، ص ٦د. ه جع ساب فى، م  م

فى ۲۷۲ص جع ساب؛ م ، م   .١٧٤، صسال ع
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ة اك ال اص ال ن غ داخلة في اخ ة ت ولة الأج ة العامة لل ل   .)٩(ال
اء  ان الق اص ض فإذا  ن ال اع خاص أ  للقان عل ب ع ت  ب

ه ا قف م انة في م ن لها ال ة لا ت ولة الأج ة، فإن ال مة ال   .)١٠(ال
اف  ل ال عل ب ع اع ی ها في ن عى عل ة م مة ال ان ال أما إذا 

ولة الأج ، فإن ال اء الإدار ع للق اع إدار  اثل لا العامة أ ن اع م ة في ن
ة اك العاد   .)١١( مقاضاتها أمام ال

ي ت  اع ال ق الق ل ب لاقاً م أن الق ق ان اه لل ا الات ض ه وق تع
 ، اك اخلي لل اص ال اد العامة في الاخ ولي م ال ائي ال اص الق الاخ

ارات ا لاف الاع اً لاخ عال، ن راً م الاف ل م ی ق ها  م عل ق ي  ل
ولي م جهة أخ  اص ال اخلي م جهة، والاخ اص ال ة )١٢(الاخ ؛ وذل لأن ف

ا  ولة، ون ه اء في ال ة الق زع ولا م على أساس ت لائي تق اص ال الاخ
ضع لا   ا ال ه ة، و لا ها م ال ة ن ائ ل جهة ق ي  ع اص وج ل الاخ

ال العلا اله في م ع اصةاس ة ال ول   .)١٣(قات ال
ولة،  اء في ال ة الق ل عل  ة ت لا ة؛ لأن ال لا ال عل  انة لا ت ا أن ال ك
ج  ل ش ی ة ت إلى  ل ولة، وتل ال ادة ال اه س اً م م ه ل م ي ت وال
ه  اء،  ة العامة للق لا ة ال ة إلى ف ائ انة الق اء ال ر ان ، وت على الإقل

دة ازات  ع ة الام اء إلى ف ع للق ه م إعفاءات م ال ة، وما ت الأج
ول ادة ال هاكاً ل ل ان ان  ا  ي    .)١٤(ة"ال

ائي،  ام الازدواج الق ي تأخ ب ول ال ع ال ا ال ون صح في  ا أن ه ك
ي لا ول ال ه في ال ح الأخ  اق، إلا أنه لا  ا وم والع ن ا في ف ام ك  تأخ ب

ة  ام وح ها ن ي  ف ني، وال س ل ام الأن لاد ال ل  ائی م الازدواج الق
ة  ه ال ي أن ه ع ا  لاد، م ل في تل ال ا الق ال ه الي فلا  إع ال اء، و الق

                                                 
، ص ) ٩( جع ساب فى، م   .۲۷۲د. ع ال م
)١٠ ( ، جع ساب ، م فى سال ع   .١٧٤م
، ص ) ١١( جع ساب فى، م  .۲۲ - ۲۷۲د. ع ال م
)١٢ ( ، جع ساب ، م فى سال ع   .١٧٤م
، ب) ١٣( جع ساب ام علي صادق، م   .٣٣٣ص ١٣د. ه
، ص  د. أح ع ال) ١٤( جع ساب   .۳۷۱سلامة، م
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املة ة ول    .)١٥(ناق
ع الأ د في  لائي ی اص ال عاً م الاخ انة ن ال فع  ار ال ان ون اع ح

ة في  ن اك ال اص لل ها حال انعقاد الاخ ان ة م ح ولة الأج مان ال إلى ح
ی  ة أو ب ل ع ال ال ب ة  اك العاد اص ال اخ ازعات الإدارة،  ع ال

الح العام لاء على عقار لل ع ع الاس   .)١٦(ال
ي ت ع الإدار للعلاقات ال ا ال ل  ها، فلا  ال فاً ف ة  ول الاج ن ال

ا  ، وأن ه ن الإدار ع للقان ة م ال ول ازعات ال عاد ال ا ما أد إلى اس وه
رجة الأولى  ال جع  ا ی ، ون ة فق ولة الأج انة ال م على أساس ح ق عاد لا  الاس

ن الإدار على وف مفا ا ار القان خل في إ ازعات لا ت ه ال ن إلى أن ه لقان
اع إذا  اء الإدار في ن ال اص الق م اخ لام ه ع ا ال ز ه ع ، وما  الإدار
ات  ة للعلاقات ب ال ال ال  ا ه ال ه  فاً  ة  ولة أج كان الإدارة ل

ها ان ي ل ی الاتفاق على ح ها ال ف ة وم ول   . )١٧(ال
ولي العام م ن ال ر القان ق أنه وم جهة أخ  ي  ع ا  ول، وه اواة ب ال أ ال

اء  ها فلا  الق اك ة مقاضاة دولة اخ أمام م اعة دولة مع اس ل 
ولة حقها  ا ت ال صفها ش دولي عام، وم ه ة ب ة دولة أج اك ي  ال

اك دولة أخ  ة أمام م ائ ها الق ان فع  ارات ا)١٨(أن ت جع ذل لاع ف ، و لع
اع وم ث  عة الإدارة لل م على ال ق لائي  اص ال م الاخ ع فع  ا ال ولي، ب ال

ة ن اك ال ضه على ال ز ع   .)١٩(لا 
لائي،  اص ال م الاخ ع انة أنه دفع  ال فع  أ ت ال وم الأدلة على خ

ل لقاها  ي ی ة ال ائ عاملة الإج ه في ال لاف ال اء؛  م ذل الاخ ا أمام الق ه م
ه،  ازل ع ز ال الي لا  ال ام العام، و ع م ال لائي  اص ال م الاخ ع فع  لأن ال
ة  ائ انة الق ال فع  ا على خلاف ال ه، وه ه م تلقاء نف ال  م القاضي  ل و

                                                 
)١٥ ( ، جع ساب فى، م   .٢٧٥ص د. ع ال م
، ب) ١٦( جع ساب ام علي صادق، م   .۳۳۹، ص ١٩د. ه
، ب) ١٧( جع ساب ام علي صادق، م   .٢٣٥، ص١٤د. ه
قة داخل ) ١٨( غ ي ال ار الأج ازعات الاس ة في م ائ انة الق ، ال فى س ح محمد م

ال ال ، أع ق جامعة ع ش ق ة ال ل راه   .١٤ص، ٢٠١٦ادة، رسالة د
، ب) ١٩( جع ساب ام علي صادق، م   .٢٣٥، ص١٤د. ه
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عها  ها وخ ان فع  ة ع ال ولة الأج ازل ال از ت ق ه ج ح أن م ال
ةاخ اك ال ة ال لا   .)٢٠(اراً ل

لائي،  اص ال م الاخ ع فع  لف ع ال انة  ال فع  ح أن ال ا س ی م
فع  ل م ال لقاها  ي ی ة ال ائ عاملة الإج ا، بل إن ال ه ل م ال  اق إع م ح ن
انة على أنه دفع  ال فع  ا ی أن وصف ال ، م لف هي الأخ اء ت أمام الق
ة  قي لف ع ع الفه ال ، ولا  لائي ه ت غ سل اص ال م الاخ ع

انة.   ال
  ثانيا: الدفع بالحصانة هو دفع بعدم الاختصاص الدولي:

انات  اق على دراسة ال ا وم والع ن ال في ف ا ه ال ج أغل الفقه 
اص ال الاخ اصة  اد ال ة ض ال ماس بل ة وال ون )٢١(وليالأج ع ، وه 

ا  ي ه ح ع ت ف ة، وه ما  اك ال ولي لل اص ال اً على الاخ انة ق ال
اك  ولي لل اص ال م الاخ ع انة على أنه دفع  ال فع  اه ت ال الات

ة   .)٢٢(ال
اص اع الاخ ه رأ م الفقه إلى أن ق ها في  في ح ی ص عل ال

افعات ه ن ال ة، قان اك ال ولي لل اص ال ان ت الاخ ة وأن  اع داخل ي ق
ي  ة ال ققة في ذل الغا ازعات م ها في ن ال اك اص م ولة ل اخ ها ال ت
ولي  ن ال ة في القان انة على أس ثاب ة ال م ف ا تق ة، ب ها ال اس ها س غ ت

ه)٢٣(العام لاف ال ا ی الاخ ي ، وه اها الف اص على وف مع اع الاخ  ب ق

                                                 
، ب ) ٢٠( جع ساب ام علي صادق، م جع ٣٤٠ –۳۳۹، ص ١٩د. ه فى، م ؛ د. ع ال م

، ص ؛ ۲۷۹ساب ، ص  جع ساب فى سال ع؛ ۳۷۱د. أح ع ال سلامة، م جع م ، م
 ،   .١٧٦ساب

، جد. ) ٢١( جع ساب ی ع الله، م ام خال٧٥٨، ص٢ع ال اص ؛ د. ه ائي ال ن الق ، القان
ولي ام  –ال ف الأح ار وت ي مع إشارة خاصة لل ال ن ال والع دراسة مقارنة في القان

امعي،  ة، دار الف ال ول الع ة في م وال    .٣٦م، ص٢٠٠١الأج
ة، ) ٢٢( ة الع ه ، دار ال ال ال ة في م ائ انة الق ال فع  ان، ال ان محمد ع د. ناص ع

ة،    .٧٣م، ص ٢٠٠٦القاه
لة ) ٢٣( ر في م ة،  م ائ انة الق ال فع  عان، أث اتفاق ال على ال اس  ش د. ف

امعة، ع ة ال ة الإسلام ل   .٦٩١، ص٢٠١٨، ٥٠ال
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ه  اء أكان ه ة س اع داخل اص هي ق اع الاخ انة إذ أن ق م ال و مفه
ة ة أم دول اع داخل   .)٢٤(الق

ا فإن  ولي، وعلى ه اص ال اع الاخ ي لق ع ال ا أك على ال ل ج ال ل
ن  ة في القان م على أس ثاب انة ق ة ال قة الفقه ف ف ا ب ل ولي العام، واس ال

ولة في  ة ال ة و سل اك ال ولي لل اص ال اع الاخ اني ب ق الأل
اء   .)٢٥(الق

ا  اء في داخل ه لقة على الق ها ال ي سل ها تع ول على إقل ادة ال وذل أن س
ان الع ا  ولي العام، ول ن ال اع القان ق ق  ها ت ؛ ول ق على الإقل ولي ق اس ف ال

ي  ع ا  ها، م ل ول وم ؤساء ال ا ال ل ح ه ل م ة و ماس بل انات ال ح ال م
ل تأخ  ولي العام، ل ن ال ص القان ى ن ق اء  ولة في الق ة ال داً على سل ق
قة  ع  ولي، وت اص ال اع الاخ ضع ق اء ب ها في الق كل دولة ب سل

هاغ م ها ب اك اص م م اخ ي ت ع ازعات ال ة ال   .)٢٦(اش
ها  ل ها أو م ة أو رئ ها دولة أج ن ف ي ت ازعات ال ولة لل ك ال ل فإن ت ل
ها،  اء ف ة الق ل سل ا لا ت ن  إرادتها، ون ه، لا  عى عل ن م ماس بل ال

و  اص ال اع الاخ د ق على ق انة ل م ها ق فال ة؛ ول اك ال لي لل
ولي العام ن ال اد القان اء على وف م ولة في الق ة ال   .)٢٧(على سل

انات  ص ال ولة  وض على ال ف ه رأ أح م الفقه إلى أن الق ال و
سع تل  ا  إرادتها، وأن ب ة، ون ة أو ج غة ق ولي ل  ن ل في القان

ولة أن ت انات، ال ال اصة  ولي ال ن ال ام القان اعاة لأح عاتها م دون م ر ت
عارض ذل ولي أن  ن ال سع القان     .)٢٨(وأنه ل ب

ق على أساس  ال ع  ة ال عي العام سل ل ال ي خ ن ع الف لاح أن ال و
ل عّ ا ة، وه ب ائ انة الق اع ال اهل ق ة في ال ال ی ل اوز ال فع ت ل

ولي  اص ال م الاخ ع د دفع  اء، ول م ولة في الق لة ال اً على س انة ق ال
                                                 

ا) ٢٤( ، صد. ه جع ساب ، م   . ٣٦م خال
، ص) ٢٥( جع ساب ، م ام خال ، ص٣٦د. ه جع ساب ان، م ان محمد ع   .٧٤؛ د. ناص ع
، ص) ٢٦( جع ساب ، م ام خال   .٣٩د. ه
، ص) ٢٧( جع ساب ان، م ان محمد ع   .٧٥د. ناص ع
، ص ) ٢٨( جع ساب ، م ام خال   .٤١ - ٤٠د. ه
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ة اك ال   .)٢٩(لل
اص  ة للاخ ال ن  ده القان اصها ال ح ی اخ ة في تق أ ال ون خ
ا ی  ة، وه ل اوزاً ل ل ت ة أخ لا  ائ اجهة جهة ق عي في م لي أو الف ال

لاف ف قل اخ م ال فه اء ع ال ولة في الق ة ال ق على سل انة  ة ال
اص   .)٣٠(للاخ

اك  ولي لل اص ال م الاخ ع ل دفعاً  انة لا  ال فع  ا ی أن ال م ه
عة خاصة.  ع  ا ی ة، ون   ال

  ثالثا: الدفع بالحصانة هو دفع بعدم قبول الدعوى
ی إ ل ذه جان م الفقه ال م ق ع ه دفع  ق انة ه في ح ال فع  لى أن ال

ي، وه  اء الإقل عله غ خاضع للق ي ت ه، وال عى عل فة ال عل  ، ی ع ال
ت س ب  ی : أنه في م ی اه م الأصل، أ عي في رفع دع  ح ال

ا ه ، وه ة م جهة أخ ض ع ال ف ة م جهة، و ال ل ع ال ف فع ال  أساس ال
افعات ن ال ع في قان ل ال م ق   .)٣١(ع

و  اف ال م ت ع لع د ال ار وج ه إن اد م ل ی م الق ع فع  ا أن ال و ه
ي بها صاح ال حقه،  ي  لة ال س ال فع  ا ال عل ه ن، إذ ی ضها القان ي ف ال

ا الا و ه الها، أو أن ش ع ائ اس ان م ال ة، فه إذن وما إذا  اف ال غ م ع س
ع  ة، أ ال ائ ة الق ا لة ال جه إلى وس   .)٣٢(ی

انة  ال ع  ة، فال ال ائ انة الق د ال لف  فة ی ل ف ال ل
ق في  ا ه م د  فة ی فاء ال ه، وان ع عل غ رفع ال ي ت فة ال اف ال لا ت

ع افعات إلى ال  ن ال هفقه قان ع ض ل ال   .)٣٣(م الق

                                                 
، ب) ٢٩( جع ساب ام علي صادق، م   .٣٤٦، ص ٢٣د. ه
، ص) ٣٠( جع ساب ان، م ان محمد ع   .٧٦د. ناص ع
، ص) ٣١( جع ساب فى، م ، ص٢٨١د. ع ال م جع ساب ام صادق، م ؛ ٣٥٠- ٣٤٩؛ د. ه

، ص جع ساب   . ٣٧٢د. أح ع ال سلامة، م
، ص ) ٣٢( جع ساب افعات، م ن ال ع في قان ف ة ال فا، ن ل ؛ د۱۹ –١٦د. أح أب ال . ن

عارف،  اة ال ارة، م ة وال ن افعات ال ن ال ني في قان امه القان ل ون فع الق ، ال ل ع اع إس
رة،  ، ص۲۲م، ص ۱۹۸۱الإس جع ساب ، م فى سال ع   . ۱۸۳؛ م

، ص ) ٣٣( جع ساب   .۳۷۳ –۳۷۲د. أح ع ال سلامة، م
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٤١٧٦

ي أو  اء ال ة امام الق ولة الأج ة م جان ال ائ انة الق ال فع  فإن ال
ع دفعا  اع، ولا  ضع ال ف م جه ل ا لأنه لا ی ض عّ دفعا م اء ال لا  ق
ه  عى عل فاء صفة ال جه إلى ان قاضي، بل ی اءات ال اء م إج جه إلى إج ا ی ل ش

قامة.في  ع ال   ال
انة م معاملة  ال فع  لقاه ال ا ال ما ی لامة ه اً ل ل وتأك اً ل وتع
م  ع فع  ام ال لاح أن أح فع،  ه ال ار  ق ال ی ة لل ال اء،  ة أمام الق ائ إج
ل  م الق ع فع  اء ال ز إب انة، إذ  ال فع  عة ال مها مع  ف في ع ل ت الق

افف ، ول في الاس ع ها ال ان عل ة حالة  فع )٣٤(ي أ ة لل ال ال  ل ال ، و
ع  ى  ع وح ة مع س ال ة ل ه في أ عى عل اؤه م ال ز إب انة ال  ال

عها ض ل في م خ   .)٣٥(ال
ت على ذل  ع بها، وما ی انة م جان م ی ازل ع ال ة ال ان ون إم

ان ن  ف مع إم ا ی ، ن أن ه ع ي ت ال ة ال ها أمام ال ع وال ف ال
ة  ز ح ل لا  م الق ع ادر  ل، وه أن ال ال م الق ع فع  ام ال ح م أح
ل ن  انة، ق د ال ج ل ل م الق ع ع ال  ا   ه، وله ي  ق الأم ال

ال انة  ی إذا زال ال ع م ج ها"ال   .)٣٦(ازل ع
ه رجال  فع ال ی انة مع ال ال فع  وذه جان م الفقه إلى مقارنة ال
دها  ي ح ال ال ه في غ الأح فع ض ي ق ت ع ال اء إزاء دعاو ال الق

ن  ها القان ي ن عل اءات ال اع الإج ع، وم دون ات   .)٣٧(ال
ائي أن ن الإج ة في القان ق اد ال ال وم ال ز لأ ش أن  ه لا 

ة إلا ع  دع  ه ائه ال ة على أخ ت ات ال ع ال اء  رجال الق
ا  ن،  ها القان دة ب اءات م ع في رفعها إج ل أن ی ي ت اة، وال ة الق اص م

                                                 
افعات) ٣٤( ن ال ح قان ح العلام، ش ني، ج ع ال اد، ١ال غ ة،  ن ة القان ، ٢٠٠٩، ال

  .١٢٠ص
، ص ) ٣٥( جع ساب : د. أح ع ال سلامة م   .۳۷۴-  ۳۷۳ی
، ص) ٣٦( جع ساب ، ص ٣٧٤د. أح ع ال سلامة، م جع ساب ام صادق، م   .٣٥٠؛ د. ه
ع) ٣٧( اص، دار ال ولي ال ن ال اد، دروس في القان ة ال ال رة د. ح ة، الإس ام ات ال

، ص؛ ١١٩- ١١٤، صم۲۰۰۰ جع ساب ، م فى سال ع   . ۱٨٤م
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اً  ها ج ف ف ق ي ال ه أ ال ن ال   .)٣٨( أن 
فع  ه فإن للقاضي ال في ال ه دع تع في وعل انة إذا رفع عل ال

لغ درجة  ه ل ی ب إل أ ال ان ال ا ل  ن،  ها القان ي رس ود ال غ ال
ة ل امة ال ضع  .)٣٩(ال عل  ل؛ لأنه لا ی م الق ع ا ه دفع  فع ه ه فإن ال وعل

عى عل م على صفة ال ق ا  مة، ون اءات ال إج عل  ، ولا ی ع ت ال ه، و
الة ه ال اء في ه عي في مقاضاة رجال الق   .)٤٠( ح ال

ود  اء في ال ه رجال الق فع ال ی ر أنه ما دام ال ق ح أن الفقه  ا ی وم ه
ول  ن دفع ال ل،  م الق ع انة، ه دفع  راً م ال ن ق ها القان ل ف ي خ ال

م بل ها ال ل ها أو م ة أو رئ انة ه الأج ال ها  ن ف ع ي ی ال ال اس في الأح
ع  ل ال م ق ع   .)٤١(دفع 

اقه  اءل هل م ال ان ل و م الق ع فع  ال عل  اؤلا ی اح ت ح ال و
 ، افعات ال ن ال مة، إذا ما تعل الأم في قان ال فع  إذ ن على ال

ادة ( ه على أنه: ١١٥/٢ال ع لع إذا رأت (() م ل ال م ق ع فع  ة أن ال ال
ه قائ على أس عى عل فةفي صفة ال ع لإعلان ذ ال ...)). فإذا ما اس، أجل ال

ة  ه ال ف ه  مة إل اءات ال ة ووجه إج ع على رئ دولة أج أ ال
ع  أن ال ه  عى عل ح صفة ال ة هل م ال ت ه ال ف  ول 

ا ل  ة؟  ه ال ف عل  ة ولا ت ه ال ف عل  ه هي دع ت قامة ض ال
ة على  ، الإجا ولة وش عاد اص ب رئ ال ن ال ع للقان اك تعامل  كان ه
ولة  اء ال ا إلى ق ع انة  ال ل  اص ال ا الأش ال اب  الإ ن  ذل ت

اء ال ب ال ها فالق ع ي ی ضع ال ان م ا  ال ه  اء دول اع ول ق
اص ن ال ع للقان ار  ني أو ت ا م عل ب اع ی   .)٤٢(ال

                                                 
عة ) ٣٨( ة، ال ة، القاه عة العال ارة، ال ة وال ن افعات ال ح ال ، ش قاو ع ال د. ع ال

ة،  ان ، ص  ١٠٠- ۹۹، ص ١م، ج١٩٥٩ال جع ساب ام صادق، م ل ح ؛ ۳۰۱؛ د. ه د. سه
 ، لاو ، ص الف جع ساب ة، م ماس بل انة ال   ؛١٤٠ال

، ب ) ٣٩( جع ساب ام علي صادق، م   . ٣٥٢، ص ٢٦د. ه
جع ساب) ٤٠( ، م فى سال ع   .١٨٥، صم
، ب) ٤١( جع ساب ام صادق، م   .٣٥٢، ص ٢٦د. ه
ادة () ٤٢( .١١٥/٢ان ال افعات ال ن ال   ) م قان
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٤١٧٨

  رابعا: الدفع بالحصانة هو دفع بانتفاء الولاية
ق ب  ف ة، و لا فاء ال ان انة ه دفع  ال فع  ع م الفقه أن ال ه رأ را ی

ا ائي فإذا  اص الق ة والاخ ائ ة الق لا ى ال ق ة ال  ي سل ة تع لا ن ال
ائي ه ن  اص الق ا الاخ ولة ب اك ال افة م ة ل ل ه ال ح ه ن وت القان
ل في  الف ة  هة ال ، فإن ال عاو ع مع م ال ة ب لا ه ال ة م ه كل م

اء وأن الاخ عق للق اع ت ل في ال ة الف ي أن ولا ع ا  اء وه اع ه الق اص ال
ة  ل م اك  ت  ا ب ال ازعات  ل في ال ائي ه تق الف الق
ح  ائي ال اصها الق اوز اخ ة ت ه ال ع ه عاو ولا ت ع مع م ال ب

ائي ن ال الق افعات وقان ن ال ا قان د ه ق ن، وال ج القان   .)٤٣(لها 
اص ال ح ب الاخ قة ت ف ام وال ار الأح ة ع إص ائ ة الق لا ائي وال ق

ة  ائ ة الق لا ود ال ة ول في ح ة غ م ر ح م م ة فإذا ص ائ الق
اج  ز الاح ه، ولا  ى  ق ة الأم ال ل وق  ق ا عل ال  ولة  لل

الأح ع  رة ع ال ق ق ال ال لانه إلا  ل ب ة لا ت ار ح م م ا إص ام، ب
ه،  ى  ق ة الام ال ق ع  ما ولا ی ع عل ال م اع  ل في ال ة للف ائ ة الق لا ال
ع  ي لا ت ادة ال ال ال ل م أع ع ل  ف ائي  ر ح ق ال ل ص ا ه ال ك

اء ع)٤٤(للق انة على أنه دفع  ال فع  عاد ال ع إلى اس ا ما ی اص . وه م الاخ
ولي.  اص ال م الاخ لائي أو ع اص ال م الاخ ان ع اء    س

ع فأنه   ل ال م ق ع ه دفع  ع انة ه  ال فع  أن ال عل  ا ی و
عي ه  ن ال ي أن  ع تع ل ال و ق أح ش ع  فة في ال ل أن ال الق

عى عل ه وأن ال اء عل له أو صاح ال ال ت الاع ه ول ع ت ه ه ال
ه اء عل ار ال أو الاع ة، )٤٥(إن ائ انة الق ع ع ال فة في ال لف ال ، وت

أنها  ل  انة ت قامة فإن ال ع ال ل صلة ب ال وال فة ت ان ال فإذا 
ي  ال ال ص الاع اء  ة الق لا ع ل ه م ال ح لل وت صفة خاصة ت

                                                 
، ص) ٤٣( جع ساب ان، م   .٨١د. ناص ع
، ص) ٤٤( جع ساب ان، م   .٨١د. ناص ع
، ص) ٤٥( جع ساب عان، م اس  ش   .٦٩٠قارن: د. ف
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ع ارسها  انة لا  د ال ت وذل لأن وج لاف ب الف اك اخ رت له، فه م تق
ع  انة على اسقا ح ال ل ال ه ولا تع ق م ع أو ت د ال في ال م وج
اك  ز مقاضاته أمام ال ة ح  ائ انة الق ال ع  اجهة م ی اؤه في م أو انق

انة ال ع  ع لها ال ال ي  ادة ( ال ته ال ا ما اك ة ٣١/٤وه ) م اتفا
. ماس بل ث ال ع ص ال ا    ف

انة على أنه دفع  ال فع  ة ت ال ان م أم ع ل  ا ما دعا أح م الفقه للق وه
ع على  ل ال م ق ع فع  ام ال اق أغل اح غ م ان ع على ال ل ال ع ق ب

انة وذل لأنه ل  ال فع  م ال ع ة ما ه إلا دفع  ائ انة الق ال فع  أن ال ا  سل
انة أمام  ال ع  دا ض ال ال ع م ز إقامة ال ي لا  ع ع  ل ال ق
ة  لا ال ت  ة ت انة ف أن ال ل  ع إلى الق ا ما ی قاضاته، وه اء ال  الق

ة ائ ة ت )٤٦(الق ائ مع انة  ال فع  ع ال ا ه آتٍ:و   ل 
  أولا: ميعاد إبداء الدفع بالحصانة

ض   ع ل ال اء ق اع س احل ال حلة م م انة في أ م ال فع  اء ال ز إب
ة أول درجة أو أمام  اء أمام م اع وس ضع ال ض ل ع ع ال اع أو  ضع ال ل

اف ة الاس ولة)٤٧(م ت ال ار هل أن س اؤل ال عة الأج ، وال ة ال
ول  ه ال ل ه ي م ق ازل ض ع ت ي  اء ال افعها أمام الق ة وت اد انة ال ال
م  تها وع ولة وس افع ال في لأن ت ال ة على ذل  ها؟ الإجا ل انة ل رة ال ق ال
انة بل م  ال فع  ازلها ع ال لقة على ت ة م ع ق ها لا  ان فع  اءها ال إب

ائ ا عال ا  انة  فع في ال ال ع دفع )٤٨(ل  انة لا  ال فع  ، وذل لأن ال
ا  ه، وه رع  ز ال ع ولا  ا  ق  ه  ل ر ل ه ل تق لي إذا ل ی  ش

اع احل ال حلة م م اءه في أ م از إب ي ج   .)٤٩(ع
                                                 

، ص) ٤٦( جع ساب ان، م ، ص٨٢د. ناص ع جع ساب ، م ل ع خ   . ٣٤١؛ د. ال
ة، ) ٤٧( ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ول ة ال ن افعات ال ، دون ١د. أح ع ال سلامة، فقه ال

ة ، ب ذ س   .٣٧٤، ص٣٠٤ال
، ص) ٤٨( جع ساب ، م اج ح أب ز   .٤٢٠قارن: د. س
، ب) ٤٩( جع ساب   .٣٧٤، ص٣٠٤د. أح ع ال سلامة، م
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٤١٨٠

  ثانياً: جواز التنازل عن الدفع بالحصانة
انة د ال فع  لاء إن ال ة و له فة مع ن  ف اص ی ة أش ل ر ل فع مق

ه إلى  ها، و ن إل ع ي ی هة ال افقة ال إرادته وم فع  ا ال ازل ع ه اص ال الأش
قاضي  ة وال ائ ها الق ان فع  ولة ع ال ازل ال از ت وا ج ة الفقه و ذل غال

، ول اء ال اك دولة اخ وأمام ق ا  أمام م ازل واض ا ال ن ه ا أن  اش
ازل  أنه ت ف  ا  ازل ض ا ول ت ازل ص ن ال ه أن  قا م ا وزاد ف وم

ة رة ض ة ول  رة ص ن  غي أن    .)٥٠(بل ی
  ثالثا: الدفع بالحصانة دفع غير متعلق بالنظام العام

ة ه ائ انة الق ال فع  غ م أن ال ر  على ال ة عامة تق ل عل  دفع م
ازل  از ال ه فق إلا أن ج عى عل ر لل ة خاصة تق ل عل  ولة ولا ی ة ال ل ل
ان  ام العام وذا  ال علقاً  انة ه دفع غ م ال فع  ل أن ال انة  الق ع ال

ام العام  ال عل  انة ه دفع م ال فع  أن ال ل  ع ذل والق لام  م ال ي ع ع
ازل ع  از ال ي ن على ج ة ال ول ات ال الف الاتفا ا  ه وه ازل ع از ال ج

اء ال اء العاد او ق انة امام الق ال فع    .)٥١(ال
  رابعا: يحق للمحكمة أن تقضي بالدفع بالحصانة من تلقاء نفسها
ضع ال ة ال ألة إثارة م راسة م ل ال عات م اع ل ت ال ي ت ال

ة  ول ات ال ى الاتفا ها، ولا ح ة م تلقاء نف ولة الأج ة لل اد انة ال ال فع  لل
أ  ة م ن ق الف ة ال ر م اء، وتق ل الأم للق ة ب انة تار ق لل ي ت ال
ها إذا ما رفع دع  انة م تلقاء نف ال فع  إثارة ال ضع  ة ال ام م وه ال

افع ض د ولة ع ال اب ال ة خاصة في حالة  ائ انة الق ال عة  ة م ولة أج
ها، إلا  وض عل ع اع ال اصها ب ال م اخ ع ي  اع وتق وألا ت في ن ال

ي اء ال اك الق افع أمام م ها وال ف ة ب ولة الاج ر ال   .)٥٢(في حالة ح
ق ي ت ة ال ض الآراء الفقه ع ع فع  و ائ ال انة وخ ال فع  ل ال

ولة  ة لل اد انة ال ال فع  أن ال ان ی  قل  اح أن الفقه ال ح لل انة ی ال
                                                 

ر في ) ٥٠( ولة،  م ة لل ف انة ال ازل ع ال ني لل ام القان ، ال فى س ح محمد م
، ع ق الأوس ث ال لة    .٤٩٥ص ،٢٠١٧، مارس ٤١م

، ص) ٥١( جع ساب عان، م اس  ش   .٦٩٧د. ف
، ص) ٥٢( جع ساب ان، م   .٨٥د. ناص ع
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لاف أساس  أ لاخ ا ال ة ه م ص ح ع لائي ول ات اص ال م الاخ ع ع دفع 
قادا لائي وق وجه ان اص ال م الاخ ع فع  انة ع أساس ال ال فع  ا ال ت له

ولة ة لل اد انة ال اقه على ال ه لان م صلاح أ وت ع   .)٥٣(ال
لاً واسعا ل  ع یلقى ق ل ال م ق ع انة على أنه دفع  ال فع  وأن ت ال

از  )٥٤(الفقه م ج ي ع ع ع  ل ال م ق ع فع  اف ال ه إلا أن ت غ م رجاح ال و
دا على ال ال ع م اء ال وذل إقامة ال انة أمام الق ال ع 

ع  اجهة ال ال ا في م ا ش ائ صفه حقا إج ع ب فاء ح ال لان
انة  ال عة  ة ال ولة الاج ه ض ال م ع ب ة ح ال اش فاء م انة، أ ان ال

ابها اعها على اص ق وض ق ار ال ه لإه ا  الة ل افي الع ل ی ا ق   .)٥٥(وه
ولة امام وع ائ مقاضاة ال ق آثاره م ال انة وت ال فع  ل ال غ م ق لى ال

ل ال  ف الق ا ما  ی وه اع م ج ل في ال ف ع له ل ي ت اء ال ال الق
اجح ل  أ ال ل وأن ال م الق ع ة ما ه دفع  ائ انة الق ال فع  أن ال ی 

فاء ا ان انة ه دفع  ال فع  انة ال ال فع  اع ولا  تأس ال ة في ن ال لا ل
فع  ع ال ولي، ولا  ف ال ولي والع ن ال ام القان ا الأساس على وف أح إلا على ه

اخلي ائي ال ن الإج ام القان انة لأح    .)٥٦(ال
  

  الخاتمة
صل  ي ت ائج ال ز ال ان أب ة ل ات اح الى ال ل ال ج  ا ال ال ع ه

اد بها: ي ی ات ال ص ها واه ال   إل
ض  ع ل ال اء ق اع س احل ال حلة م م انة في أ م ال فع  اء ال ز إب
ة أول درجة أو أمام  اء أمام م اع وس ضع ال ض ل ع ع ال اع أو  ضع ال ل

ع ها لا  ان فع  اءها ال م إب تها وع ولة وس افع ال اف وأن ت ة الاس ة م  ق
ا  انة  فع في ال ال ائ ال  انة بل م ال ال فع  ازلها ع ال لقة على ت م

                                                 
، ب ) ٥٣( جع ساب ام علي صادق، م   .٣٣٥، ص١٣د. ه
، ب ) ٥٤( جع ساب ام علي صادق، م ، ٣٤٩، ص٢٥د. ه جع ساب ؛ د. أح ع ال سلامة، م
، ٦، ص٩ب ح فى ع ال ، ب؛ د. ع ال م جع ساب   .٢٨١، ص٢١٨م
، ص) ٥٥( جع ساب ان، م   .٨٢د. ناص ع
قة، ص) ٥٦( ا   .٨٣الإشارة ال
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.   ع
ها  ان فع  ولة ع ال ازل ال از ت وا ج ة الفقه و ه إلى ذل غال و
عل  ة ه دفع م ائ انة الق ال فع  غ م أن ال قاضي على ال ة وال ائ الق

ل ر ل ة عامة تق ه فق ل عى عل ر لل ة خاصة تق ل عل  ولة ولا ی ة ال
علقاً  انة ه دفع غ م ال فع  ل أن ال انة  الق ازل ع ال از ال إلا أن ج

ام العام.   ال
ها إذا ما رفع دع  انة م تلقاء نف ال فع  إثارة ال ضع  ة ال ام م ال

انة الق ال عة  ة م افع ض دولة أج ولة ع ال اب ال ة خاصة في حالة  ائ
ها، إلا  وض عل ع اع ال اصها ب ال م اخ ع ي  اع وتق وألا ت في ن ال

ي. اء ال اك الق افع أمام م ها وال ف ة ب ولة الاج ر ال   في حالة ح
فا ع ت ال ه ال ورة ت ه اح  اش ال اف ی ة ال ع وفي نها

ز  ولة دفع  ة لل اد انة ال ة وعّ ال اك ال ولي لل ائي ال اص الق للاخ
انة ل  ال فع  ازل ع ال ائ ال قاضي وم ال احل ال حلة م م ة م اؤه في أ إب
ة  ل م انة وت ل ال في ذل وه ال ال مُ له صفة ال

ضع ح إثارة  انة ضع مال ه  ال ها إذا ل ت ه عى عل ولة ال ة لل اد ال
ة  اد انة ال ال فع  ة أن ال ا ت ف افعات، وأخ ات ال ة م جل ة جل ول أ ال

ام العام. عّ دفعا م ال ولة لا    لل
 

  المراجع
اض - ع ر اد ع ال ولي، دار د. ف ائي ال اص الق ازع الاخ ان وت ازع الق ، ت

ة ال ه ، ال ة، م   . ۳۰۱م، ص ١٩٨٦ع
ی ع الله - ، د. ع ال ة، م ة الع ه اص، دار ال ولي ال ن ال ، القان

  ۰۹۰۱، ص ٢م، ج١٩٧٧
ل - ة، د. أح ماه زغل ة، القاه ة الع ه افعات، دار ال اع ال ل وق ، أص

 .١٥٥، ص م۲۰۰۱
فى سال ع - ولةم ة لل ائ انة الق ،  دراسة في الفقه - ، ال ول ل ال والع

راه، رة،  رسالة د ق، جامعة الإس ق ة ال  .١٦٩، ص٢٠١٢كل
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٤١٨٣

ة، د. أح ع ال سلامة - ة الع ه ة، دار ال ول ة ال ن افعات ال ، فقه ال
ة،  ی ع الل محمد؛ ٣٦٨م، ص٢٠٠٠القاه ة خ ال ماس بل انات ال ، ال
ة ائ اء الإقل - الق وحة، الإعفاء م الق زع، ال ة لل وال ة الع ي، ال
  .٩٢م، ص١٩٩٣

ام علي صادق - ة، د. ه اد ة والاق ن م القان لة العل انة، م ال فع  عة ال  ،
د الأول،  ، الع ة ع اد ة ال ، ال ؛ ٣٣١- ٣٣٠م، ص١٩٩٦جامعة ع ش

فى ع ح د. ع ال م ة والال ائ انة الق لة ال انة ض ، م
ة،  ، القاه ة ال قارن، م اص ال ولي ال ن ال ف في القان م، ١٩٩١ال

  . ٢٧١- ٢٧٠ص
ح - فى ع ال ، صد. ع ال م جع ساب فى ؛ ٢٧٢- ٢٧٠، م م

، صسال ع جع ساب   . ١٧٣، م
ام علي صادق - ، ب د. ه جع ساب فى؛ ۳۲۱، ص ٦، م ، د. ع ال م

، ص  جع ساب فى سال ع ؛۲۷۲م ، صم جع ساب   .١٧٤، م
فى س ح - ي د. محمد م ار الأج ازعات الاس ة في م ائ انة الق ، ال

 ، ق جامعة ع ش ق ة ال ل راه  ادة، رسالة د ال ال قة داخل أع غ ال
 .١٤ص، ٢٠١٦

ام علي صادق - ، ب د. ه جع ساب  د. ع ال؛ ٣٤٠ –۳۳۹، ص ١٩، م
فى جع ساب ، ص، م ، د. أح ع ال سلامة؛ ۲۷۹م جع ساب ، م

فى سال ع؛ ۳۷۱ص ، م جع ساب   .١٧٦، م
ی ع اللهد.  - ، جع ال جع ساب ام خال؛ ٧٥٨، ص٢، م ن د. ه ، القان

ولي اص ال ائي ال ي مع إشارة  –الق ن ال والع دراسة مقارنة في القان
ف  ار وت ة، دار الف خاصة لل ال ول الع ة في م وال ام الأج الأح

امعي،     .٣٦م، ص٢٠٠١ال
ان - ان محمد ع ، دار د. ناص ع ال ال ة في م ائ انة الق ال فع  ، ال

ة،  ة، القاه ة الع ه   .٧٣م، ص ٢٠٠٦ال
عان - اس  ش ة،  د. ف ائ انة الق ال فع  ، أث اتفاق ال على ال

امعة، عم  ة ال ة الإسلام ل لة ال   .٦٩١، ص٢٠١٨، ٥٠ر في م
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٤١٨٤

فا - ، ص د. أح أب ال جع ساب افعات، م ن ال ع في قان ف ة ال ؛ ۱۹ –١٦، ن
ل ع اع ل إس ة د. ن ن افعات ال ن ال ني في قان امه القان ل ون فع الق ، ال

رة،  عارف، الإس اة ال ارة، م ، فى سال عم؛ ۲۲م، ص ۱۹۸۱وال
، ص جع ساب   . ۱۸۳م

اد - ة ال ال عات د. ح اص، دار ال ولي ال ن ال ، دروس في القان
رة  ة، الإس ام فى سال ع؛ ١١٩- ١١٤، صم۲۰۰۰ال ، م جع ساب ، م

  . ١٨٤ص
قاو  - ع ال ة، د. ع ال عة العال ارة، ال ة وال ن افعات ال ح ال ، ش

ة، ا ة، القاه ان عة ال ام صادق؛  ١٠٠- ۹۹، ص ١م، ج١٩٥٩ل جع د. ه ، م
، ص  لاو ؛ ۳۰۱ساب ل ح الف ، د. سه جع ساب ة، م ماس بل انة ال ، ال

  ؛١٤٠ص 
ة، د. أح ع ال سلامة - ة الع ه ة، دار ال ول ة ال ن افعات ال ، فقه ال

ة،  ، ب١القاه ة ال   .٣٧٤، ص٣٠٤، دون ذ س
فى س ح د. - ولة، محمد م ة لل ف انة ال ازل ع ال ني لل ام القان ، ال

، ع ق الأوس ث ال لة  ر في م  .٤٩٥، ص٢٠١٧، مارس ٤١ م


